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أهمية تصويب الملاحظات الإجرائية الناتجة عن عدم التقيد بقواعد تنفيذ الميزانية

»الميزانيات« ناقشت الحساب الختامي لوزارة المالية
قال رئيس لجنة الميزانيات 
والحســاب الختامي عدنان 
ســيد عبد الصمد ان اللجنة 
اجتمعت بحضور نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير المالية 
لمناقشة الحســاب الختامي 
المالية )الحســابات  لوزارة 
العامة، الإدارة العامة( للسنة 
المالية 2016/2015 وملاحظات 
جهاز المراقبين الماليين وديوان 
المحاسبة بشأنه، وتبين لها 

ما يلي:
العامة  أولا: الملاحظــات 

على وزارة المالية
اللجنــة علــى  شــددت 
أهمية تصويــب الملاحظات 
الإجرائيــة الناتجة عن عدم 
التقيد بقواعد تنفيذ الميزانية 
والتعاميم المالية لاسيما أنها 
الجهة الحكومية المنوط بها 
ذلك، والرد علــى توصيات 
اللجنــة، مــع الإســراع في 
إلحاق تبعية إدارة التدقيق 
الداخلي لأعلى سلطة إشرافية 
وتمكينها بشكل فعال للحد 
من الملاحظات التي تسجلها 

الأجهزة الرقابية.
ولابد مــن إعــادة النظر 
بالآليــة المعمول بها بشــأن 
المناقلات المالية التي تطلبها 
الجهــات الحكومية ووجود 
تدقيق أكبر لمســوغات تلك 
المناقــات مــع الأخــذ فــي 
الاعتبــار طبيعــة عمــل كل 
جهــة واحتياجاتها الفعلية 
بما لا يخــل بأوجه الصرف 
الماليــة وتلافيــا  والرقابــة 
لبعض الملاحظات المسجلة 

على الجهات الحكومية سابقا.
ثانيــا: رســوم الأراضي 

الفضاء
كما بينت اللجنة ضرورة 
بــذل العناية في احتســاب 
الرسوم المستحقة على ملاك 
الأراضي الفضاء وتحصيلها 
أولا بأول، خاصة أن تقارير 
الأجهزة الرقابية تشير إلى 
اســتمرار المآخــذ فــي هذه 
الملاحظة من عدم قيام الوزارة 
بإثبات رسوم مستحقة عن 
سنوات سابقة لأراضي فضاء 
وإيجارات قســائم وأسواق 
تجارية وشاليهات بما يقارب 
6 ملايين دينار، بالإضافة إلى 
استمرار عدم تحصيل نحو 
6 ملايين دينار أخرى خاصة 
برسوم الأراضي الفضاء تعود 

لسنوات مالية سابقة.
وسبق أن طلبت اللجنة 
في المجلس السابق تزويدها 
ببيانات ملاك الأراضي الفضاء 
الذين لم يســددوا الرســوم 
المســتحقة عليهم إلا أنها لم 
تواف بالبيانــات حتى الآن 
رغم تأكيــد تقريــر اللجنة 
التشريعية في مجلس الأمة 
على دستورية طلب اللجنة 

بهذا الشأن.
ثالثا: التعدي على أملاك 

الدولة
كذلك لابد أن تتخذ وزارة 
المالية كافة الإجراءات لحسم 
العديــد من قضايــا التعدي 
علــى أمــاك الدولــة والتي 
باتت متكررة لســنوات في 
تقارير ديوان المحاسبة ومنها 

وقف التعديــات على أملاك 
الدولــة فــي جزيــرة فيلكا، 
حيث تقام المشاريع التجارية 
والاستثمارية فيها دون أي 
عقود وتراخيص مع الدولة، 
مع تقاذف مســؤولية إزالة 
هذه التعديــات بين الجهات 

الحكومية.
كمــا لوحــظ مــن خلال 
تقريــر ديــوان المحاســبة 
تقاعس الوزارة في احتساب 
وتحصيل ما يقارب 450 ألف 
دينــار من أحد مســتثمري 
الشاليهات على أرض إضافية 
أعطيت له بموافقة المجلس 
البلدي في سنة 2007 وتمت 
الاســتفادة منها دون وجود 
عقــد مبرم مــع الدولة، ولم 
يتــم توقيع العقد معه على 
إلا  هــذه الأرض الإضافيــة 
في ســنة 2015 بحجة طول 
الإجراءات القانونية اللازمة 

لتوقيع العقد!
إلــى تضــارب  إضافــة 
إفادة مسؤولي )إدارة أملاك 
الدولــة( حول قيــام إحدى 
الشــركات المســؤولة عــن 
إدارة سوق المباركية بزيادة 
القيمــة الإيجارية لأكثر من 
100% على أصحاب المحلات 
التجارية رغم أن انتهاء عقد 
الشركة المسؤولة عن إدارة 
هذا المشروع مع الدولة لأكثر 
من ســنتين، وتأكيد ديوان 
المحاسبة بوجود مخاطبات 
رســمية للشــركة لإخــاء 
الموقع الاستثماري ! وهو ما 
يتطلب إعادة النظر بالقوانين 

والقــرارات المنظمــة لإدارة 
أملاك الدولة ككل، وإيجاد آلية 
أكثــر فعالية لمعرفة العقود 
المنتهية مع المستثمرين كي لا 
يستغل المستثمرون عقارات 
الدولة دون غطــاء تعاقدي 
حفظا لحقوق جميع الأطراف 
وإعادة طرحها كعقود جديدة 
بقيــم إيجاريــة تتناســب 
مــع المعطيــات الاقتصادية 
الجديدة لاسيما أن الحكومة 
تدعو لزيادة الإيرادات غير 
النفطيــة وتنويــع مصادر 
الدخل في ظل انخفاض أسعار 
النفط واستمرار العجز في 
الميزانية، خاصة أن اللجنة 
تتدارس مناقشة هذه القضية 
كموضوع مســتقل لعرضه 
علــى المجلس فــي ظل هذه 

الظروف الاقتصادية.
رابعا: إيرادات الضريبة

وأشادت اللجنة بالجهود 
التي تبذلها إدارة الضريبة في 
وزارة المالية لتسوية تراكم 
مســتحقات الخزانة العامة 
مــن ضريبة الدخــل، حيث 
انخفضــت مــن 546 مليون 
دينار إلى 182 مليون دينار 
وفق تأكيد ديوان المحاسبة 
في هذه الملاحظــة، علما أن 
اللجنة تتابع هذه الملاحظة 
الثالثة على التوالي  للسنة 
غيــر  للإيــرادات  تعزيــزا 
النفطيــة وتوصــي بشــكل 
ســنوي بتحديث الإجراءات 
على الأمور الضريبية لسد 
الثغرات التي قد تظهر أثناء 

التطبيق.

عدنان عبدالصمد

اللجنة أشادت 
بالجهود التي 
تبذلها إدارة 

الضريبة في وزارة 
المالية لتسوية 

تراكم مستحقات 
الخزانة العامة 

من ضريبة 
الدخل

الطبطبائي: بناء عوازل حديثة خاصة لجميع المحولات 
الكهربائية تمنع انبعاث الأشعة الكهرومغناطيسية منها

النائــب د.وليد  تقــدم 
باقتراحــن  الطبطبائــي 

برغبة جاء فيهما:
ترتفع في معظم المناطق 
أبراج  الســكنية بالكويت 
خاصــة بتقويــة إرســال 
الهواتــف المتنقلــة تتبــع 
شركات تلك الهواتف، ولما 
الذبذبــات الصادرة  كانت 
من تلك الأبــراج غاية في 
الخطورة وبالغة التأثير في 
البيئة، فضلا عن انعكاسها 
السيئ على صحة الإنسان 
الأمر الذي يؤدي للإصابة 
بأمراض مختلفة على رأسها 

مرض السرطان.
وإذ تقع المباني المرتفعة 
لبعض الهيئات والمؤسسات 
الحكوميــة فــي كثير من 

المناطــق الســكنية، فــإن 
مــن الأجــدى نصــب تلك 
الأبراج على أســطح هذه 
المباني والمؤسسات نظرا 
البيــوت  لارتفاعهــا عــن 
الســكنية، وكذلك لضمان 
المنبعثة  الذبذبات  انتشار 
منها بصورة أوسع تزيد من 
تقويتها للشبكة الهاتفية، 
ودون الاصطدام بحوائط 
البيوت، والمباني المجاورة 
لهــا المكتظة بســكانها إن 
وضعت علــى الأرض كما 

في شكلها الحالي. 
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح 

برغبة التالي
)نص الاقتراح(

الهواتف  إلزام شركات 
أو  أبراجها  المتنقلة بإزالة 

نقلها مــن أماكنها الحالية 
الســكنية،  المناطــق  فــي 
ووضعهــا فــوق أســطح 
المبانــي الحكوميــة فــي 
المناطــق كالمخافــر  تلــك 
التعاونيــة  والجمعيــات 
التابعة للبلدية،  والمباني 
وذلك بشرط ارتفاعها عن 
الأســطح بارتفــاع لا يقل 
عن عشــرين متــرا، وذلك 
باستثناء المدارس لما يشكل 
وجودها بقرب تلك الأبراج 
من خطــورة بالغــة على 

الأطفال والطلاب.
وجاء في اقتراحه الثاني 

ما يلي: 
انطلاقــا من المادة )15( 
من الدستور والتي نصت 
على »تعنى الدولة بالصحة 

العامة وبوســائل الوقاية 
والعــاج مــن الأمــراض 

والأوبئة«
ونظــرا كــون الكهرباء 
ثروة طبيعية تلتزم الدولة 
بحفظها وحسن استغلالها، 
وحماية الأفراد من المواطنين 
والمقيمين من مضار آثارها 

السلبية.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح 

برغبة التالي 
)نص الاقتراح(

الكهرباء  تقــوم وزارة 
والمــــاء ببنـــــاء عــوازل 
حديثــة خاصــة لجميــع 
الكهربائيــة  المحــــولات 
فــي الكويت تمنع انبعاث 
الأشعة الكهرومغناطيسية 

منها.

د. وليد الطبطبائي

الدقباسي لرئيس الوزراء: ما تصور الحكومة 
العام لتنويع مصادر الدخل؟

العدساني محذّراً وزير العدل: لسنا دولة على 
الهامش..  صحح تصريحك أو سنجعلك على الهامش

وجه النائب علي الدقباسي 
سؤالا الى سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ جابــر المبارك 

جاء فيه:
في ظل السياســات العامة 
للدولة وخطط الحكومة لتنويع 
مصادر الدخل لسد العجز المالي 

الحالي والمستقبلي للدولة.
ونظرا لما رأيناه من إجراءات 
وقــرارات تتخذهــا الحكومــة 
بالمســاس بدخــل المواطنــن 
والتوجــه لتخفيــض نفقــات 
الجهــات الحكومية لميزانياتها 
في وقت ترسم الكثير من الدول 
خططا لتطوير جهاتها الحكومية 

النائــب ريــاض  شــدّد 
العدســاني علــى ضــرورة 
أن يوجــه ســمو رئيــس 
الــوزراء أعضــاء  مجلــس 
الحكومــة للوقــوف عنــد 
ومراعــاة  مســؤولياتهم 
الاعراف الديبلوماسية عند 
التصدي لتصريحات ترتبط 
بعلاقاتنا الخارجية، مشيرا 
إلى أنه فــي حال كرر وزير 
العدل ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الامة تصريحه عن 
العلاقات الكويتية ـ المصرية 
والتي وصف البلاد بأنها على 
الهامش »سنجعله هو وزيرا 

على الهامش«. 
العدســاني فــي  وقــال 
يــوم  تصريــح صحافــي 
أمس »نثمن عمق العلاقات 
التاريخية الكويتية ـ المصرية 
لكن ذلك لا يجعل وزير العدل 

وتنويع مصادرها لترتقي بها 
وترفع دخل مواطنيها.

وحيث ان الإجــراءات التي 
اتخذتها الحكومة إنما توضح 
عجزها عن وضع حلول فعلية 
ودائمة لتنويع مصادر الدخل 

للبلاد وتلافي العجز المالي.
وبناء عليه يرجى تزويدي 
بتصور الحكومة العام بموجب 
التــي  القــرارات والإجــراءات 
اتخذتهــا لتنويع مصادر دخل 
الدولــة ان وجدت؟ وهل هناك 
مــدة لتنفيذ تلك الخطط؟ وما 
دور كل وزارة للمشاركة الفعالة 

لتنويع مصادر دخل الدولة.

العــزب  الكويتــي د.فالــح 
يصرح بمقابلة تلفزيونية: 
إننا بــدون جمهورية مصر 
العربية سنصبح دول على 
العدســاني  الهامش«. وأكد 
التــام لمثــل هــذه  رفضــه 
التصريحات غير المسؤولة 
التي تفتقد أبجديات السياسة 
وتضــر  والديبلوماســية 
بعلاقاتنــا الخارجية، داعيا 
وزير العدل الى تدارك الخطأ 

وتصحيحه. 
وحذر العدساني: »إذا تمت 
إعادة مثل تلك التصريحات 
سنجعله هو على الهامش«، 
مشــيرا إلــى ان التصريــح 
ســواء كان بقصــد أو دون 
قصد يقلل من قيمة الكويت 
والدول العربية الأخرى مع 
كامل الاحترام لجميع الدول 

الشقيقة.

علي الدقباسي

رياض العدساني

المطيري يقترح عفواً شاملاً عن جرائم الرأي بأثر رجعي
تقدم النائب ماجد المطيري 
باقتراح بقانون بشــأن العفو 
الشــامل عن جرائم الرأي التي 
ارتكبــت لســبب أو لغــرض 
سياسي متعلق بشؤون الدولة 
الداخلية وأن يطبق المقترح بأثر 
رجعي على القضايا الموجودة 

قبل إقرار هذا القانون.
ونــص الاقتراح فــي مادته 
الأولــى علــى أن يعفــى عفوا 
شــاملا وتامــا عــن الجنايات 
والجنــح والعقوبات المرتبطة 
بهما بالتبعية والشروع فيهما 
التي ارتكبت لســبب الرأي أو 
لغرض سياسي متعلق بشؤون 
الدولة الداخلية إذا كان مرتكبها 

كويتيا.
كما يعفى عفوا شاملا وتاما 
عــن الكويتــي المحكــوم عليه 
بالإعدام أو بإحــدى العقوبات 
أو التدابير السالبة للحرية سواء 
كان الحكم حضوريا أو غيابيا، 
وسواء اكتسب الدرجة النهائية 
وأصبح باتا أو لم يكســبها إذا 
كان الحكم صــادرا في جريمة 
ارتكبت لسبب الرأي أو لغرض 
سياسي متعلق بشؤون الدولة 

الداخلية.
ونصت المــادة الثانية على 
أن تســري أحكام المادة الأولى 
من هذا القانــون على المتهمين 
باســتثناء مــن ارتكــب إحدى 
الجرائم المنصــوص عليها في 
المادة الرابعة من هذا القانون.

العقوبات  وتســقط جميع 
بالتبعية ويخلى سبيل من يكون 
مقبوضا عليــه، وتمحى الآثار 
الجنائية كافــة المترتبة عليها 
لكل من صدر بحقه عقوبة من 
العقوبات ولو بحكم نهائي في 
جريمة من الجرائم المنصوص 
عليهــا بالمادة الأولــى من ذلك 

القانون.
كما يوقف السير في جميع 
الدعاوى التــي تكون منظورة 
أمام جميع المحاكم أو الهيئات 

القضائية أو جهــات التحقيق 
أو النيابــة العامة في الجرائم 
الــواردة بالمادة الأولى من ذلك 

القانون.
كما نصت المادة الثالثة على 
أن يكون العفو عن الكويتيين 

بالضوابط الآتية:
1 - أن يكون المحكوم عليه 

أو الشخص مدنيا.
2 - أن يرتكب فعلا مجرما 
في قانون الجــزاء أو القوانين 

المكملة له.
3 - أن يرتكــب الجريمــة 
بتاريخ سابق على تاريخ صدور 

هذا القانون.
4 - أن تثبــت بالشــواهد 
والقرائــن أن الجريمة ارتكبت 
بسبب رأي مرتكبها أو لباعث 
سياسي متعلق شؤون الدولة 
الداخلية ولا يهدف الشخص الى 
تحقيق مصلحة شخصية منها.

5 - ألا يكون للمحكوم عليه 
مــاض إجرامي قريــب بخلاف 
الجريمة التي ارتكبت بســبب 

الرأي.
6 - ألا يمثــل العفــو عنــه 
إخلالا بأمن وســامة المجتمع، 
وأن يكــون تقديــر الخطــورة 
الإجرامية تحت رقابة القضاء.
وجاء في المادة الرابعة أنه 
يستثنى من أحكام هذا القانون 

من ارتكبوا الجرائم الآتية:
أولا: الجرائــم المنصــوص 
عليها في أحكام القانون رقم 31 
لسنة 1970 بشأن تعديل بعض 
أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 
1960 والــواردة فــي مواده من 

المادة )1( الى المادة )52(.
ثانيا: الجرائــم المنصوص 
عليها في أحــكام القانون رقم 
16 لســنة 1960 قانون الجزاء، 
والمتعلقــة بالجرائم الإرهابية 
التي تنشــأ عنها قتل أو عاهة 
أو تخريــب مؤسســات الدولة 
أو إتلاف ممتلكات الأشــخاص 

الخاصة.

الواردة بهذه المادة أو الفصل في 
التظلمات أمام المحاكم المختصة.
وبينــت المــادة الثامنــة أن 
يتولى قضاة التحقيق والمحاكم 
المختصة بتطبيــق أحكام هذا 
القانون في القضايا ذات الصلة 
به المعروض أمامهم خلال )30 
يومــا(، والمتضرر مــن القرار 
الصادر الطعن عليه خلال )30 
يومــا( من تاريخ صدوره أمام 
محكمــة التمييز فيمــا يتعلق 
بجرائم الجنايات وأمام محكمة 
الاستئناف فيما يتعلق بجرائم 

الجنح.
تعــرض جميــع الدعــاوى 
المشــمولة بأحكام هذا القانون 
التي اكتسب الصفة النهائية على 
الهيئة المشكلة والواردة بالمادة 
السابعة من هذا القانون للفصل 
فيها خلال مدة لا تزيد على )45 
يوما( من تاريخ تسلمها لتلك 

الدعاوى.
ويستمر عمل الهيئة مدة لا 
تتجاوز سنة من تاريخ صدور 
هذا القانون وعلى الجهات كافة 
تسهيل عمل الهيئة لتنفيذ أحكام 
هــذا القانــون وصــولا للعفو 
الشــامل عن كل من تشــملهم 

أحكام هذا القانون.
ونصت المادة التاسعة على: 
تسري أحكام هذا القانون على 
الجرائــم الواقعة قبــل تاريخ 

صدوره.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية 
للاقتــراح بقانــون أنــه نظرا 
للظروف السياسية التي تمر بها 
البلاد في الوقت الراهن وطبقا 
لأحكام الدستور الذي منح الحق 
لمجلس الأمــة بموافقة أغلبية 
أعضائــه أن يقر قانونا للعفو 
الشامل، ولما كان الوضع الراهن 
ومع توجهات صاحب الســمو 
الأمير الشــيخ صبــاح الأحمد 
بالعبور لتلك الفترة ولتوحيد 
الصفــوف لمواجهــة التحديات 
العالميــة والإقليمية والعربية 

تطبيق مواد هذا القانون ولرغبة 
المشرع تحديد المشمولين بالعفو 

والمعنيين به.
وحــدد القانــون الضوابط 
والإجراءات المتبعة أمام الهيئة 
المعنيــة بتطبيق القانون وفقا 
للمراحل المتعددة بدءا من فحص 
الهيئة للطلبات وفقا للمواعيد 
المحددة بالقانون وإصدار قرارها 
فــي الطلــب من حيث شــمول 
الشخص بالعفو من عدمه في 
ميعاده القانوني وكذلك طرق 
الطعن على قراراتها أمام المحاكم، 
وصولا الى نفاذ القرار الصادر 

من الهيئة.
وقد شــدد القانون عقوبة 
حال العودة فــي تلك الجرائم 
المشــمولة أحكام القانون بأنه 
فــي حالــة عــودة الشــخص 
خلال خمس سنوات لارتكاب 
ذات الجرائــم التــي أعفي عنه 
بموجبها، فإنه يعاقب الشخص 
عن ذات الجرم الذي أعفي عنه 
مع الجرم الأخير كظرف مشدد 
له، وقد أعطى المشــرع للهيئة 
مــدة زمنية محــددة لتحقيق 
أحكام ذلك القانون حددها بسنة 
للفصل في الطلبات والدعاوى 
والأحكام كافة المتعلقة بالجرائم 
التي ارتكبت لغرض سياسي 
بحت وذلك تماشيا مع الغرض 
السامي الهادف إليه إصدار ذلك 

القانون.
من جهة أخرى، وجه النائب 
ماجد المطيري سؤالا برلمانيا الى 
نائب رئيس مجلــس الوزراء 
ووزيــر المالية أنــس الصالح 
حول أسباب اختفاء الحاويات 
والإجــراءات المتخــذة في هذا 

الخصوص.
وأوضــح أن أول اختفــاء 
للحاويات بــدأ بتاريخ 20/ 1/ 
2016 ولم يحرك ســاكنا مدير 
عام الإدارة العامــة للجمارك، 
واستمر هذا الأمر إلى أن وصل 
عدد الحاويات المختفية إلى 13 

ثالثا: الجرائــم المنصوص 
عليها في أحــكام القانون رقم 
16 لســنة 1960 بشــأن إصدار 
قانــون الجــزاء والواقعة على 
الأفراد والأمــوال والواردة من 
المــادة )149( الى المــادة )282( 

والقوانين المعدلة له.
المادة الخامسة  واســتثنت 
من أحكام هذا القانون من شمل 
بقانون أو مرسوم العفو الأميري 

أو بعفو خاص.
وأوضــح المقتــرح بقانون 
في مادته السادسة انه إذا عاد 
من أعفي عنــه بموجب أحكام 
هــذا القانون لارتــكاب جريمة 
من الجرائم التي شــمله العفو 
بموجبها خلال خمس سنوات 
من تاريخ الإعفــاء تنفذ بحقه 
العقوبــات التــي أعفــي عنهــا 
وتحــرك الإجــراءات الجزائية 
بحقــه إذا كان قــد أعفــي عنها 
أمام دور التحقيق أو المحاكمة.

أما المادة السابعة فقد نصت 
على أن تشكل هيئة مركزية أو 
أكثر حسب الحاجة لدى المجلس 
الأعلى للقضاء تتكون من ثلاثة 
قضاة من الدرجة الأولى لبحث 
الحــالات كافــة التــي تعرض 
عليها وتكون مشمولة بأحكام 
هذا القانون، ولبحث الطلبات 
المقدمة اليها من الجهات المعنية 
بتنفيذ أحكام القانون، على أن 
تصدر الهيئة قرارها في الحالات 
المشمولة بأحكام هذا القانون في 
موعد غايته )30 يوما( من تاريخ 
تسلمها الإخطارات والطلبات.

وللمتضرر من قرارات الهيئة 
التظلم منها أمام محكمة التمييز 
في الشكاوى والدعاوى والأحكام 
المقيدة جنايات خلال )30 يوما( 
من تاريخ إعلانه بالقرار، وأمام 
محكمة الاستئناف في الشكاوى 
والدعاوى والأحكام المقيدة جنح 
خلال )30 عاما(، على ألا يكون 
لقــرار الهيئــة صفة الشــمول 
بالنفاذ إلا بعد انقضاء المواعيد 

التي تحيط بوطننا الغالي فكان 
لازما على المجلس إصداره ذلك 
القانون المعزز لصفوف وحدتنا 

الوطنية.
فقــد جاء ذلــك القانون في 
مواده متضمنا العفو الشــامل 
والتام عــن الجرائم كافة مهما 
كان وصفها سواء كانت جنحا أو 
جنايات وسواء كانت في مراحل 
التحقيق الأولى أو متداولة أمام 
المحاكــم أو صــدرت بها أحكام 
قطعية ونهائية، وذلك إذا كانت 
الجرائــم التي نســبت لفاعلها 
بسبب رأيه أو لغرض سياسي 
بحت، واستثني من هذا القانون 
مــن نطاق تطبيقــه أي جرائم 
ارتكبت لباعث شخصي أو جرائم 
متعلقــة بأعمال إرهابية تمس 
الوطن أو المواطنين والممتلكات 
العامة والخاصة وكذلك الجرائم 
التي تمــس أمن الوطن داخليا 
أو خارجيــا والجرائم الواقعة 
على الأموال العامــة والأفراد، 
وذلك رغبة من المشرع على عدم 
التوسع في أحكام العفو، وقد 
أعطى هذا القانون سلطة تقدير 
تلك الجرائم المشمولة بأحكام 
القانــون لهيئة قضائية بكامل 
تشكيلها حفاظا على نزاهة البت 

في تلك القضايا والطلبات.
القانــون  وجــاءت أحــكام 
موضحة الشــخص المشــمول 
بأحكامه من حيث إنه يشترط 
فيــه أن يكــون كويتيــا مدنيا 
وأخــرج القانــون مــن نطــاق 
تطبيقه النظاميين والعسكريين 
نظرا لطبيعة عملهم ولكونهم لا 
يجوز على الإطلاق الدخول في 
الأمور السياسية سواء داخلية 
أو خارجيــة وألا يكــون لذلك 
الشخص ماض إجرامي قريب، 
وأن تكون الجريمــة التي يتم 
التحقيق فيها أو التي حكم عليه 
بموجبها كان لباعث سياســي 
وليس لأغراض شخصية، وذلك 
توجها من المشرع ألا يتوسع في 

حاوية آخرها حاويتان بتاريخ 
.2016 /12 /29

وطلب المطيري في ســؤاله 
اختفــاء  بتواريــخ  تزويــده 
الحاويات وأســماء الشــركات 
التي تحملها الحاويات المختفية 
المهربة والإجراء الذي اتخذتموه 
بحقها بتلك التواريخ كل على 
حدة إن وجدت، وتزويده بالكتب 
الــذي أرســلها مديــر جمــارك 
الشــويخ تركي العتيبي الذي 
تولى منصبه بتاريخ 10/ 7/ 2016 
بحكم صادر من القضاء إلى مدير 
عام الجمارك يحذره من الوضع 
الجمركي المخترق والسيئ الذي 
يوجــد بمينــاء الشــويخ ولم 
يتعامل مع هذه الكتب العاجلة 
مديــر عام الجمــارك لأكثر من 
شــهرين لمعالجة هــذا الوضع 

المأساوي من قبل وبعد.
وطلب أيضا توضيح أسباب 
عدم إبلاغ مدير عام الإدارة العامة 
للجمــارك الســلطات الأمنيــة 
لاختفاء الحاويات في حينها منذ 
بداية مسلسل اختفاء وتهريب 
الحاويات قبل عام من الآن ومن 
قام بمنح إذن بخروج الحاويتين 
مع تزويدي بالمستندات الخاصة 
بخروجهما وتزويده بأســماء 
المقاولــن لتخزيــن ومناولــة 
الحاويــات وعقودهم منذ عام 

1990 وحتى تاريخه.
وسأل المطيري: هل تم التأكد 
من حمولة هذه الحاويات ومدى 
خطورتها علــى الأمن القومي 
للبلاد؟ وهل قامت الإدارة العامة 
للجمارك بتشكيل لجنة تحقيق 
حول إخفاء الحاويات في السابق 
خــال ســنة؟ إذا تم التحقيق 
يرجــى تزويــدي بنتائجه مع 
النائــب  المســتندات وطلــب 
المطيري تزويــده بالإجراءات 
التــي تمت لتعيين المستشــار 
الوافد لمدير عام الإدارة العامة 
للجمارك وأسماء المرافقين لمدير 

عام الجمارك الذين غادروا.

ماجد المطيري

يكون العفو 
عن الكويتيين 

إن ثبت بالشواهد 
والقرائن أن الجريمة 

ارتكبت بسبب 
رأي مرتكبها 

أو لباعث سياسي 
متعلق بشؤون 

الدولة الداخلية 
ولا يهدف الشخص 
إلى تحقيق مصلحة 

شخصية منها

..والعزب يرد: تم اجتزاء تصريحي
وفهُمِ بشكل خاطئ ومسيء

د.فالح العزب

رشيد الفعم

رد وزيــر العدل ووزير الدولة لشــؤون مجلس الأمة د.فالح 
العزب على حديث النائب رياض العدساني وما تم تداوله مؤخرا 
في وسائل التواصل الاجتماعي بتصريح لـ »الأنباء« قال فيه: ان 
حديثي كان في سياق الإجابة عن سؤال مطول حول دور جمهورية 
مصر العربية ودور الجامعة العربية وتأثر الدول العربية بمصر 
ومكانة مصر والمصريين لدى الكويتيين خصوصا والعرب بشكل 
عام، ولم أقصد الإســـاءة لأي من الــدول العربية، وما تم تداوله 

مؤخـرا هو اجتزاء تصريحي، وفهُمِ بشكل خاطئ ومسيء.


